
  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  ملكیة عقاریة  :التصنیفات
  

   اتحادي-العراق   :الجھة المصدرة
  

  قانون  :نوع التشریع
  

  ٥٩  :رقم التشریع
  

  ١١/٢٤/١٩٣٥  :تاریخ التشریع
  

  غیر ساري المفعول  :سریان التشریع
  

  ١٩٣٥ لسنة ٥٩قم قانون اصول تسجیل الاموال غیر المنقولة في الطابو ر  :عنوان التشریع
  

 ١٢/١٢/١٩٣٥:تاریخ | ١٤٧٦:رقم العدد - الوقائع العراقیة  :المصدر
  ٢٣٨ :رقم الصفحة | ١٩٣٥:تاریخ | - مجموعة القوانین والانظمة  

  

  ١٩٧١لسنة ) ٤٣(الغي ھذا القانون بموجب قانون التسجیل العقاري رقم   :ملاحظات
   

 ستنادا
 نحن ملك العراق 

  -:بموافقة مجلسي الاعیان والنواب امرنا بوضع القانون الآتي 

 ١المادة 

وسنداتھا او التي سبق  لة التي لم یسبق تسجیلھا او كانت مسجلة وفقدت قیودھا تسجل في الطابو بطریقة المجدد كافة الاموال غیر المنقو
فیھا وذلك مع الحقوق المجردة المتعلقة بھا  عند اجراء التفتیش دون ان تصدر سندات )  تحقق-یوقلمھ(قیدھا في دفاتر الطابو المعبر عنھا 

  .والشرعیة تبعا وتجري في شأنھا جمیع التصرفات وفق الاحكام القانونیة 

 ٢المادة 
او تصرف او انتقال  ان معاملات الاموال غیر المنقولة التي یجب ان تجري وتسجل في دوائر الطابو ھي كل ما من شأنھا انشاء حق تملك 

والتوحید والمبادلة والقسمة والافراز  او تقیید تصرف او تغییره او زوالھ كالبیع والفراغ والھبة والارث والانتقال والتفویض والاستملاك 
   .اسباب قانونیة او شرعیة  والوصیة والوقف والتأمین لقاء دین او كفالة سواء نشأت عن عقود او خلفیة او 

وبعد تسجیلھا في  ولا تصدر السندات الا بعد تدقیق سیر المعاملات المتقدمة والمصادقة على صحتھا من قبل السلطة التي ستعین بنظام 
  .سجلھا الخاص 

 ٣المادة 
بعد التأكد من  یجوز اصلاح الاغلاط الحاصلة في التسجیل والتي تخالف القیود القدیمة او الوثائق المبرزة بقرار من المجلس الاداري 

لطریقة اصلاحھا او تصحیحھا با اما المعاملات المخالفة لاحكام القوانین والانظمة المرعیة التي یتعذر . وقوعھا واعلام ذوي العلاقة بھا 
  .یرفعھ الیھ مدیر الطابو العام  الاصولیة فیجوز ابطالھا بامر من وزیر العدلیة قبل اصدار السندات بناء على تقریر 

 ٤المادة 

   -:للحكومة اصدار نظام لتعیین 
   . انواع السجلات والدفاتر وشكلھا وكیفیة تنظیمھا واصول الاضبارات وحفظھا  -١ 
   .لات تسجیل جمیع التصرفات القانونیة التي تحدث في دوائر الطابو واصول تسجیل المجدد  طرق اجراء معام -٢ 
   . طریقة تدقیق المعاملات وبیان السلطة المختصة للتصدیق على صحة تلك المعاملات  -٣ 
   . كیفیة تنظیم السندات المقتضیة  -٤ 
   . اصول الكشف والمساحة والتحدید وتنظیم الخرائط  -٥ 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

   . طریقة المزایدات العلنیة ومددھا والاحالة  -٦ 
  . كل ما لھ علاقة بكیفیة تسجیل المعاملات وتنظیم سیرھا في دوائر الطابو  -٧ 

 ٥المادة 
  .عند صدور النظام الوارد ذكره في المادة السابقة تلغى جمیع الانظمة المخالفة لاحكامھ 

 ٦المادة 
  .خ نشره في الجریدة الرسمیة ینفذ ھذا القانون من تاری

 ٧المادة 

   .على وزیر العدلیة تنفیذ ھذا القانون 
 غازي 

 رشید عالي الكیلاني 
 وكیل وزیر العدلیة 

 یس الھاشمي 
 رئیس الوزراء 

   )٣٥-١٢-١٢ في ١٤٧٦نشر في الوقائع العراقیة عدد ( 
 


